
1318القرار عدد 

 13/10/2011المؤرخ في : 

 915/5/1/2010ملف اجتماعي  عدد 

القاعدة:
لا تلزم المحكمة ب  ذكر الكيفي  ة ال  تي تم به  ا اس  تدعاء الأط  راف و تكفيه  ا-

الإشارة إلى حضورهم بعد استدعائهم و الإشارة إلى أجوبتهم و تعقيباتهم.
منع الأجير من العودة لاستئناف عمله بع  د انته  اء م  دة التوق  ف الإجب  اري,-

يعتبر فصلا تعسفيا موجبا للتعويض.
لا يرتب الإنذار بالعودة للعمل أي أثر إذا وجه للأجير بعد منعه من الالتحاق-

بالعمل.
قرار محكمة الاستئناف حجة رسمية على ما يتضمنه من وقائع.-
استبعاد المحكمة إجراء بحث ي  دخل في إط  ار س  لطتها التقديري  ة ال  تي لا-

رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل.
تثبت بجميع وسائل الإثبات واقعة منع الجير من استئناف عمله.-
يقع عبء إثب  ات ك  ون الأج  ير ك  ان يتقاض  ى مكاف  أة الأقدمي  ة على ع  اتق-

المشغل.    

.و بعد المداولة طبقا للقانون

-3823حيث يستفاد من مستندات  الملف و من القرار المطعون فيه عدد 
 في15/06/2009 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 3824/09

–   5853/07الملفين المض  مومين ع  دد   أن المطلوب  ة في النقض1736/08 
فاطمة الزهراء بن الحاج تقدمت بمقال لابتدائية الدار البيضاء, عرضت في  ه بأنه  ا

 أج  رة01،02/2000شرعت في العمل لدى مشغلتها شركة جاكستير من  ذ ف  اتح 
24/04/2007 درهم للس  اعة إلى أن تم طرده  ا من عمله  ا بت  اريخ 9,66ق  درها 

طردا تعس  فيا, مطالب  ة الحكم له  ا بالتعويض  ات المفص  لة بمقاله  ا. و بع  د ج  واب
المدعى عليها و إج  راء بحث حض  ره الطرف  ان و انته  اء الإج  راءات المس  طرية و
تعذر إجراء الص  لح , ص  در الحكم القاض  ي على الم  دعى عليه  ا ش  ركة جاكس  تير

بأدائها للمدعية  فاطمة الزهراء بن الحاج التعويضات التالية:

 درهما 1561,00عن الأجرة مبلغ -
 درهما1015,00عن العطلة مبلغ -
 درهما 24.360,00عن الضرر مبلغ -
 درهما9691عن الفصل مبلغ -
 درهما 4060عن الإخطار مبلغ -



 درهم عن100مع تسليمها شهادة العمل تحت طائل  ة غرام  ة تهديدي  ة ق  درها 
كل يوم تأخير و رفض الطلب في الباقي. استأنفته الطاعن  ة ش  ركة جاكس  تير
استئنافا أصليا, كما استأنفته المطلوب  ة في النقض فاطم  ة الزه  راء بن الح  اج
استئنافا أصليا كذلك. فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى ب  ه من رفض طلب 

5644,80التع  ويض عن مكاف  أة الأقدمي  ة و الحكم من جدي  د للأج  يرة بمبل  غ 
درهما عنها و تأييده فيما عدا ذلك, و هو القرار المطعون فيه بالنقض.

:في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض

تعيب الطاعن  ة على الق  رار خ  رق قواع  د جوهري  ة أض  ر بالطاعن  ة باعتب  ار أن
القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ال  دفوع و الوث  ائق ال  تي
تقدمت بها, و اكتفى فقط بالاستجابة لطلبات و دفوع المطلوب ض  دها. و أن  ه

 و37,  36 من جهة و الفصول 338 و 329 و 335تطبيقا لمقتضيات الفصول 
 من قانون المسطرة المدنية, ف  إن الش  ركة الطاعن  ة تلاح  ظ على الق  رار38

الاستئنافي سكوته عن الكيفية التي تم بها استدعاء الطرفين للإدلاء بما لديهم
من جواب أو تعقيب أو دفوع أو أي استنتاجات أخ  رى أو وث  ائق. و أن  ه تطبيق  ا

 من ق  انون المس  طرة المدني  ة ف  إن العارض  ة تلاح  ظ345لمقتضيات الفصل 
أيضا عدم استيفاء القرار لكل هذه المقتضيات لع دم ذك ر ص فات الأط راف و
حرفهم بالتمام و الكمال بقص  د التأك  د من هوي  اتهم و ه  و م  ا أك  د علي  ه أيض  ا

 من345 و 32 و 1 من نفس الق  انون. و نص  ت الفص  ول 50 و 32الفص  لان 
نفس القانون أيضا على وجوب تبيان كل الوسائل المثارة سواء منه  ا المش  ار
إليه  ا بالمق  ال أو الم  ذكرات الجوابي  ة أو أي طلب ف  رعي, و ه  ذا غ  ير مت  وفر
ب  القرار الاس  تئنافي لغض  ه الط  رف عن مجموع  ة من ال  دفوع ال  تي أث  يرت
بالاس  تئناف ال  ذي تق  دمت ب  ه الش  ركة الطاعن  ة و ك  ذا بم  ذكراتها اللاحق  ة, و
خصوصا بما يتعلق بكون محكمة الدرجة الأولى أو ك  اتب الض  بط ق  د وق  ع في

 و25/04/2007خطأ عندما ضمن بالمحضر بأن الأجيرة التحقت بالعم  ل ي  وم 
 و التمس  ت الش  ركة إج  راء25/04/2007 و ليس 30/04/2007الصحيح ه  و 

بحث تكميلي للتأكد من هذه الواقعة, لكن محكمة الاستئناف لم تستجب  لذلك
و كذلك ما يتعلق بمكافأة الأقدمية, و كذلك الش  أن بالنس  بة لم  ا أش  ارت إلي  ه

 الملزم  ة25/04/2007الشركة العارضة من أنها عندما لم تحضر الأجيرة يوم 
 بقي بدون جدوى. فك  ل27/04/2007بالحضور فيه وجهت إليها إنذارا بتاريخ  

هذه الدفوع لم يتم مناقشتها إطلاقا بالقرار الاس  تئنافي و لم يتم الإش  ارة في
القرار المطعون فيه إلى المقتضيات القانونية التي تم تطبيقه  ا في النازل  ة. و

 من ق م م جاء فيه بأن السيد المستشار المقرر يحرر تقريرا342أن الفصل 
مكتوبا يتلى بمجرد النداء على القض  ية ع  دا إذا أعف  اه ال  رئيس من ذل  ك و لم
يتعرض الأطراف. فمقتضيات هذا الفصل لم يتم احترامها حسب ما يتض  ح من
خلال معطي  ات النازل  ة خصوص  ا و أن ن  ائب الش  ركة ك  ان حاض  را بالجلس  ة

الأخيرة, و لم يتم أي عرض أو إعفاء من التلاوة أو غيرها.



لكن, حيث إنه من جهة أولى فإن المحكمة غير ملزمة ب  ذكر الكيفي  ة ال  تي تم
به  ا اس  تدعاء الأط  راف و يكفيه  ا الإش  ارة إلى حض  ورهم بع  د اس  تدعائهم و
الإشارة إلى أجوبتهم و تعقيباتهم. و قد أشار القرار المطعون في  ه إلى ملخص
هذه المذكرات, أمات بخصوص عدم ذكر القرار المطعون فيه لصفة الأطراف
و حرفهم, فإنه خلاف الواقع, لك  ون المحكم  ة مص  درة الق  رار المطع  ون في  ه
أش ارت إلى الاس م الشخص ي و الع ائلي للمطلوب ة و إلى عنوانه ا و ك ذا إلى
اسم الطاعنة في شخص ممثلها القانوني و مقرها الاجتماعي بما ينفي عنهم  ا
الجهالة. و م  ا ب  الفرع من الوس  يلة على غ  ير أس  اس في الش  ق الأول و غ  ير

مقبول في الشق الثاني.

كما أنه من جهة ثانية, و بخص  وص  م  ا عاب  ه الف  رع الث  اني من الوس  يلة بع  دم
تبيان ك  ل الوس  ائل المث  ارة س  واء منه  ا المش  ار إليه  ا بالمق  ال أو الم  ذكرات
الجوابية و خاصة ما يتعلق بكون محكمة الدرجة الأولى أو ك  اتب الض  بط وقع  ا
في خط   أ عن   دما ض   من بالمحض   ر ب   أن الأج   يرة التحقت بالعم   ل ي   وم

 و لم25/04/2007 و ليس 30/04/2007 و الص     حيح ه     و 25/04/2007
تناقش المحكمة ما أثارته الطاعنة بخصوص الإنذار الذي وجهته للأجيرة بتاريخ

 و عدم الاستجابة لطلب إج  راء بحث تكميلي للتأك  د من واقع  ة27/04/2007
تاريخ التحاق الأجيرة بالعمل و كذلك ما يتعلق بمكافأة الأقدمية. فإن المحكمة
غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم, إذ تأكد له  ا م  ا يغنيه  ا عن

تبثذلك من وقائع النازلة, و قد استبعدت المحكم  ة إج  راء البحث بقوله  ا: " 
من أوراق المل""ف و مم""ا راج خلال البحث ال""ذي أجرت""ه المحكم""ة
الابتدائي""ة أن المش""غلة ك""انت ق""د أوقفت الأج""يرة و زميلاته""ا عن
العمل بسبب عدم توفر الشغل و كان ذلك شفويا لتستأنف العمل

 و أن الأجيرة التحقت بالفعل خلال هذا الت""اريخ25/04/2007يوم 
و هو ما أكدته الشاهدة نج""اة ص""غير بع""د أدائه""ا اليمين القانوني""ة,
حيث ص"""رحت بأنه"""ا ع"""اينت الأج"""يرة بب"""اب الش"""ركة بت"""اريخ

 حتى منعه""ا الح""ارس من ال""دخول كم""ا عاينته""ا في25/04/2007
اليوم الموالي رفقة زميلاته""ا أيض""ا بب""اب الش""ركة, الش""يء ال""ذي
يفيد أن الأجيرة عادت لاستئناف عملها بعد التوق""ف الإجب""اري من
قب""ل المش""غلة و لم تتق""دم ه""ذه الأخ""يرة ب""أي طعن في ه""ذه
الش""هادة أو تج""ريح الش""اهدة. أم""ا تص""ريحات الش""اهد العياش""ي
شعوب و الذي أحض""رته المش""غلة فإنه""ا ج"اءت غامض""ة و مبهم"ة,
خصوصا و أنه لم يتذكر التاريخ الذي ش""اهد في""ه الأج""يرة أو ب""اقي
العاملات بمستودع الشركة حين تم إبلاغهن بعدم ت""وفر الش""غل و
أن المسؤول أمرهن بالخروج دون أن يح""دد الم""دة ال""تي س""تعرف
التوقف فيها عن العمل و هكذا يكون البحث ال""ذي أج""ري ابت""دائيا
كافيا و يثبت أو المشغلة هي من أقدمت على فسخ عق""د الش""غل

".بدون أي م"برر و لا وج""ود لواقع""ة المغ"ادرة التلقائي"ة المزعومة



أضف إلى ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون في  ه تبنت تعليلات الحكم
الابتدائي فيما لم تأت في  ه بتعليلاته  ا الخاص  ة و ال  ذي ب  الرجوع إلي  ه يلفى أن  ه
استند  لتصريحات الشاهدة نجاة صغير و التي أكدت معاينتها للمطلوب  ة بت  اريخ

 و منعها من الدخول للعمل من طرف حارس الشركة الطاعن  ة25/04/2007
و التحاقه   ا بمق   ر عمله   ا في الي   وم الم   والي, و أن الإن   ذار الم   ؤرخ في

 وج   ه للمطلوب   ة بع   د منعه   ا من ممارس   ة عمله   ا بت   اريخ27/04/2007
 و أنها لم تتوصل به بص  فة قانوني  ة. و هي تعليلات مس  تقاة من25/04/2007

-22واقع الملف الذي يؤخذ منه أن الطاعنة طلبت من المدعية التوق  ف أي  ام 
 و قد صادفا يوم الأح  د و الاث  نين و الثلاث  اء لع  دم ت  وفر2007 أبريل 24 و 23

 حس  ب ش  هادة الش هود و25/04/2007الشغل على أساس الالتحاق به ي  وم 
 لم30/04/2007أن دفع الطاعنة بكون الأجيرة لم تلتح  ق بالعم  ل إلا بت  اريخ 

يثبت للمحكم  ة ال  تي ك  انت على ص  واب عن  دما اس  تبعدت طلب إج  راء بحث
تكميلي.

كما انه من جهة ثالثة, و بخصوص عدم الإش  ارة إلى المقتض  يات القانوني  ة
 من ق م م342التي تم تطبيقها في النازلة و عدم احترام مقتض  يات الفص  ل 

الذي جاء فيه بأن السيد المستشار المق  رر يح  رر تقري  را مكتوب  ا يتلى بمج  رد
النداء على القضية عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك و لم يتعرض الأطراف, فإن
ع  دم ذك  ر النص  وص  القانوني  ة المطبق  ة على النازل  ة لا ت  أثير ل  ه على الق  رار
المطعون فيه, وثيقة رسمية و هو لما أشار في وقائع  ه إلى تقري  ر المستش  ار
المقرر, و الذي لم تقه تلاوته بإعف اء من ال رئيس و ع دم معارض ة الط رفين,
فإن ذلك يفيد أن المستشار المقرر حرره و أن الهيئة راقبت وجوده, و الف  رع
من الوسيلة بدون أثر. و بذلك يكون القرار المطعون فيه جاء في محل  ه, غ  ير
خارق لأي مقتضى قانوني و الوسيلة بجميع فروعها على غير أس  اس, م  ا ع  دا

ما هو خلاف الواقع غير مقبول.

:في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض

تعيب الطاعن  ة على الق  رار ع  دم الارتك  از على أس  اس و انع  دام التعلي  ل,
باعتبار أن عدم الجواب على دفوع مثارة و ع  دم الاس  تجابة إليه  ا يعت  بر خرق  ا
لحق من حقوق الدفاع, خصوصا إذا كانت صائبة, و الق  رار لم يكن معللا تعليلا
كافيا, و أن نقصان التعليل أو إخلاله بمقتضيات قانونية و واقعية يوازي انع  دام

345 من ق م م و كذلك الفص  ل 50التعليل, و يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 
من نفس القانون. و يتضح من خلال حيثيات الق  رار الاس  تئنافي أن  ه دأب على
نفس مس   ار الحكم الابت   دائي في الاس   تجابة لطلب المدعي   ة. فمحكم   ة
الاس  تئناف لم تكل  ف نفس  ها عن  اء البحث و التمحيص و الت  دقيق لتص  ل إلى
حقيقة الأمر, و أكبر دليل على ذلك هو أنها اس  تعملت نفس الحيثي  ات و نفس
التعليلات و نفس المناقشة في جميع الملفات المتعلقة بالشركة العارض  ة م  ع



أجيراته  ا الخمس  ة, و الح  ال أن بعض  هن في ظ  روف مغ  ايرة للبعض الأخ  ر
خصوصا بالنسبة للأجيرة بسيم العيسى التي دفعت بش  أنها الش  ركة العارض  ة

 إذ ك انت تعم  ل بش  ركة أخ  رى و هي2007كونه ا لم تلتح  ق ب  ه إلا في س  نة 
ش ركة روتي ل, و ه ذا م ا أكدت ه الوث ائق الم دلى به ا رفق ة الم ذكرة لجلس ة

, و هما شهادتان من الصندوق الوطني للضمان الاجتم  اعي عن28/10/2008
 و ش  هادتان للأج  رة عن ش  هري ين  اير و ف  براير2005شهري فبراير و مارس 

. لكن هذا الدفع لم يتم الإش ارة إلي ه مطلق ا بحيثي ات الق رار,2005من سنة 
مم  ا يتض  ح بأنه  ا اتخ  ذت مطبوع  ا واح  دا و طبقت  ه على كاف  ة الأج  يرات رغم
اختلاف أوضاعهن . فالشركة الطاعنة ألحت و أكدت لمحكمة الاس  تئناف على

 , و ه  ذا م  ا أك  ده25/04/2007أن ا\لجيرة لم تلتحق بعمله  ا بت  اريخ الأربع  اء 
الشاهد و هو حارس الشركة و ق امت الش ركة بعه د ذل ك بتوجي ه إن ذار إليه ا

 بواس  طة المف  وض القض  ائي بقي ب  دون ج  دوى )يوج  د27/04/2007بت  اريخ 
بالملف نسخة من هذا الإنذار مع محضر التبليغ و نسخة من س  جلات الش  ركة
ح  ول الغي  اب غ  ير الم  برر للأج  يرة(. و أن تص  ريحات الش  هود في المرحل  ة

 و ال  ذي30/04/2007الابتدائية تؤكد بأن الأجيرة  لم تلتحق بعمله  ا إلا بت  اريخ 
. غير أن المحكم  ة و هي25/04/2007صادف يوم الاثنين و ليس يوم الأربعاء 

تح   رر الحكم أو ك   اتب الض   بط أخطئ   وا في الت   اريخ و ع   وض تض   مين
 . و ق  د ألحت الش  ركة على محكم  ة25/04/2007 تم تضمين 30/04/2007

الاستئناف لإجراء بحث تكميلي من أجل الاستماع من جديد إلى نفس الش  هود
و التأكيد على أن حضور الأجيرة كان يوم اث نين و ليس ي وم أربع اء بمع نى أن

 و ي   وم الأربع   اء ص   ادف ي   وم30/04/2007ي   وم الاث   نين ص   ادف ي   وم 
, و كذلك من أجل الاستماع إلى شهود آخرين يعملون بالش  ركة25/04/2007

 عن  د25/04/2007و هن بنات ملئن محل الغائبات للقيام بأعمالهن ابتداء من 
عدم التحاقهن بالعمل. كذلك الشأن بخصوص مكافأة الأقدمية إذ كانت تتوصل
بها بشكل نظامي كم ا أش ارت إلى ذل ك المحكم ة الابتدائي ة في حيثياته ا ب ل
الأكثر من هذا و ذاك أن هناك إقرارا أثناء البحث  الابتدائي بتوصل الأجيرة بهذه
المكافأة. و في جميع الأح  وال ف  إن بحوزته  ا ورق  ة الأداء ت  بين فيه  ا الوض  عية
الكاملة لهذه المستحقات و كان يتعين عليها الإدلاء بها للتأكد من كونها تتوصل
بها. و أن القرار الاستئنافي في إلغائه للحكم الابتدائي في م  ا يتعل  ق بمكاف  أة
الأقدمية و التصريح باستحقاقها لها يكون غير مرتك  ز على أس  اس. و أن  ه تبع  ا
لكل المعطيات المذكورة أعلاه, فإن التعليل الذي اعتمدته محكم ة الاس  تئناف
هو تعليل ناقص و غير مقنع و لا يستند لوسائل قانوني  ة و منطقي  ة س  ليمة و لا
لوسائل عملية ملموسة و لا لوقائع مقنعة خصوصا عند عدم استجابتها لطلبات
الشركة العارض  ة في ع  دة معطي  ات و دف  وع تم توض  يحها أعلاه. مم  ا يجع  ل
التعليل الذي اعتمدته هو تعليل ناقص يوازي انعدام  ه حس  ب م  ا اس  تقر علي  ه

 من ق م م و حسب ما استقر عليه اجتهاد المجلس.50الفصل 



لكن, حيث إنه من جهة أولى, فالمحكمة بما لها من سلطة في تق  دير الوق  ائع
و التي لا رقاب  ة عليه  ا من المجلس الأعلى إلا فيم  ا يخص التعلي  ل, اس  تبعدت
إجراء البحث و عللته تعليلا سليما مطابقا للواقع كما تم تبيانه أعلاه, كم  ا تبنت
تعليل الحكم الابتدائي و ناقشته إجابة عن وسائل استئناف الطاعنة . فلا يعيب
قراره  ا تب  ني تعليلات الحكم الابت  دائي أو اس  تعمال نفس التعلي  ل لملف  ات

مماثلة, مادام الأمر يتعلق بواقعة واحدة شملت عدة عاملات.

كما انه من جهة ثانية, فإن محاضر الجلسات يوثق بمض  مونها إلى أن يثبت
العكس, إذ بالرجوع إلى محضر البحث المجرى ابتدائيا يتضح أن الشاهدة نجاة
صغير أكدت بعد أدائها اليمين القانونية بأنه  ا ع  اينت المدعي  ة المطلوب  ة بب  اب

 كم   ا ج   اء30/04/2007 و ليس 25/04/2007الش   ركة الطاعن   ة بت   اريخ 
بالوسيلة و بالتالي لم يكن هناك أي خطأ في تضمين تصريحاتها التي اعتم  دت
عليها المحكمة فيما انتهت إليه في قرارها. و م  ا ج  اء في الف  رع من الوس  يلة

خلاف الواقع, غير مقبول.

كما أنه من جهة ثالثة, فإن عبء الإثبات يقع على مدعيه  طبقا لمقتض  يات
 من ق  انون العق  ود و الالتزام  ات, و المحكم  ة مص  درة الق  رار399الفص  ل 

أن المشغلة لم تدل بم""ا يفي""د أنه""االمطعون فيه عندما عللته بقولها: " 
ك""انت ت""ؤدي للأج""يرة مكاف""أة الأقدمي""ة ض""من أجرته""ا, و الحكم
المستأنف قبل عبء الإثبات عندما أش""ار إلى أن الأج""يرة لم ت""دل
بأوراق الأداء لمعرفة ما إذا كانت تتوصل بهذه المكافأة مما ينبغي

" تكون قد طبقت القانون تطبيقا س  ليما,معه إلغاؤه في هذا الجانب.....
طالما أن الطاعنة ادعت في جميع المراحل بأن المطلوبة كانت تقاضى منح  ة
الأقدمي  ة, دون أن تثبت م  ا ادعت  ه, و الح  ال أن عبء إثب  ات واقع  ة توص  ل
المطلوبة بمنحة الأقدمية يقع عليها, كما أنه لا يوجد بمحضر جلس  ة البحث  م  ا
يثبت إقرار المطلوبة بالتوصل بهذه المكافأة, و ما ب  الفرع من الوس  يلة  خلاف
الواقع. و بالت الي يك  ون الق  رار المطع ون في ه معللا بم ا يكفي, مس  تندا على

أساس و الوسيلة  على غير أساس, ماعدا ما هو خلاف الواقع غير مقبول.

 

:لهذه الأسباب

قض"""ى المجلس الأعلى  ب"""رفض الطلب و بتحمي"""ل الط"""الب
الصائر.


